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 بسم ا الرحمن الرحيم
 

نَُ�مۡ  ب ب�يــۡ ٱۡ�تُبُوهُۚ وَ�َۡ�كۡتــُ ى فــَ ٗ�ّ ســَ جَلٖ م�
َ
�ذِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا تدََاينَتُم بدَِينٍۡ إِ�ىَ� أ هَا ٱ� ��

َ
�   سممَ��

هِ   ذِي عَلَيــۡ ۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَ�ُۡ�مۡللِِ ٱ��ــ ُ ن يَۡ�تُبَ كَمَا عَل�مَهُ ٱ��
َ
بَ َ�اتبٌِ أ

ۡ
َ�اتبُِۢ بٱِلعَۡدۡلِ� وَ�َ� يأَ

عِ  وۡ ضــَ
َ
اۚ فإَنِ َ�انَ ٱ��ذِي عَلَيۡهِ ٱ�ۡ�قَ� سَفِيهًا أ ٔـٗ َ رَ��هُۥ وَ�َ� َ�بۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡ يفًا  ٱ�ۡ�قَ� وَ�َۡ�ت�قِ ٱ��

ن يمُِل� هُوَ فَلۡيُمۡللِۡ وَ�ِ��هُۥ بٱِلعَۡدۡلِ� وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَينِۡ مِن رجَِّالُِ�مۡۖ فإَِ 
َ
وۡ �َ� �سَۡتَطِيعُ أ

َ
ن  أ

ذَكّرَِ  ل�مۡ يَُ�وناَ رجَُلَ�نِۡ فرَجَُلٞ وَٱمۡرَ  ن تضَِل� إحِۡدَٮهُٰمَا َ�تــُ
َ
هَدَاءِٓ أ ن ترَۡضَوۡنَ مِنَ ٱلش� تاَنِ مِم�

َ
�

وۡ كَ 
َ
ن تَۡ�تُبُوهُ صَغِ�رًا أ

َ
ٔـَمُوٓاْ أ ْۚ وَ�َ� �سَۡ هَدَاءُٓ إذَِا مَا دُعُوا بَ ٱلش�

ۡ
خۡرَىٰ� وَ�َ� يأَ

ُ
بِ�ــرًا  إحِۡدَٮهُٰمَا ٱ�ۡ�

ن تَ�ُ 
َ
�ٓ� أ �� ترَۡتاَبوُٓاْ إِ� �

َ
دۡ�ىَ� أ

َ
َ�دَٰةِ وَأ قۡومَُ للِش�

َ
ِ وَأ قۡسَطُ عِندَ ٱ��

َ
جَ�هِۦِۚ َ�لُِٰ�مۡ أ

َ
رَةً  إِ�ىَ� أ ٰ ونَ تِ�ــَ

اَ�عۡتُمۡۚ   هِدُوٓاْ إذَِا َ�بــَ شــۡ
َ
اۗ وَأ � تَۡ�تُبُوهــَ �ــ �

َ
 حَاِ�رَةٗ تدُِيرُوَ�هَا بيَۡنَُ�مۡ فَلَيۡسَ عَلَيُۡ�مۡ جُنَاحٌ أ

 ۗ ُ مُ ٱ�� ۖ وَ�عَُلّمُِ�ــُ َ واْ ٱ�� مۡۗ وَٱ��قــُ   وَ�َ� يضَُارٓ� َ�اتبِٞ وَ�َ� شَهِيدٞۚ وَ�ن َ�فۡعَلُواْ فإَنِ�هُۥ فُسُوقُۢ بِ�ــُ
ُ بُِ�ّ�ِ َ�يۡءٍ عَليِمٞ  نَ   ٢٨٢ وَٱ�� مــِ

َ
إنِۡ أ قۡبُوضَةۖٞ فــَ وَ�ن كُنتُمۡ �َ�َٰ� سَفَرٖ وَلمَۡ َ�ِ�دُواْ َ�اتبِٗا فرََِ�نٰٞ م�
َ�دَٰةَۚ وَ  َ رَ��هُۗۥ وَ�َ� تَۡ�تُمُواْ ٱلشــ� َ�نَٰتَهُۥ وَ�َۡ�ت�قِ ٱ��

َ
ن  َ�عۡضُُ�م َ�عۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱ��ذِي ٱؤۡتمُِنَ أ مــَ

ُ بمَِا َ�عۡمَلُونَ عَليِمٞ  ٓۥ ءَاثمِٞ قَلۡبُهُۗۥ وَٱ��  . سمم ٢٨٣ يَۡ�تُمۡهَا فإَنِ�هُ
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هذا الكتاب مجموعة من المحاضرات ألقيتها على طــلاب كليــة الحقــوق فــي 
وهي تشتمل على شرح القواعد العامة في   .الجامعة الأردنية في قانون البينات الأردني

 .الإثبات ووسائله في المواد المدنية والتجارية
وقد تضمنت هذه الدراسة، مقارنة قواعد وأحكام قانون البينات الأردني مع بعــض  
التشريعات العربية التي تأثر بها هذا القانون. مع بيان مذاهب الإثبات المختلفــة وموضــع  

 هذا القانون منها، بالإضافة إلى ما أرسته محكمة التمييز من مبادئ في هذا المجال. 
ولقد آثرت جمع هذه المحاضرات وتنقيحها وتوثيقها فــي كتــاب أقدمــه إلــى 
الدارسين والمشتغلين في القانون، خاصة وأنه لم يتح لهذا الموضوع أن يبحث من قبل 
رجال القانون في بلدنا. فالمكتبة القانونية تعوزهــا المراجــع المتخصصــة فــي هــذا 

 الموضوع.
وهكذا   1994والثانية في سنة    1990وكانت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة  

توالت طبعات هذا الكتاب بإضافة كل جديد في مجال الإثبات إلى أن أتت هذه الطبعة 
المعدل لقــانون البينــات   2001لسنة    37الجديدة بمناسبة صدور القانون المؤقت رقم  

. وتــأتي هــذه الطبعــة البينات الأردني  2005لسنة    16والقانون المعدل رقم    ،الأردني
المعــدل لقــانون   2017لســنة    22بمناسبة صدور القــانون رقــم    2018الجديدة لسنة  

وقد جاءت شاملة لشرح هذا التعديل الوارد في القانون المشار إليه وما تبعه   البينات،
 .من تطبيقات قضائية في هذا المجال

يضاف إلى ذلك أن هذا الكتاب هو تكملة لسلسلة من الكتب تبحث في القضاء 
كنا قد بدأناها بكتــاب أصــول التنفيــذ وفقــاً لقــانون الإجــراء   ،وإجراءات التقاضي

 ،ثم بأصول المحاكمات الحقوقيــة بمــذكرات مكتوبــة علــى الآلــة الكاتبــة  ،الأردني
وكلها تبحث   .أعقبناها بكتاب أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن

 ،في قانون القضاء المدني لما لهذا القضاء من أهمية بالغــة فــي عصــرنا الحاضــر
ونشــأت   ،خاصة بعد أن ولى عهد شرعة الغاب والأخذ بالثأر واستيفاء الحــق بــالقوة

الدولة الحديثة واستأثرت بالحماية القضائية وأصبح من غير المتصــور فــي العصــر 
كما أصبح مــن غيــر   ،الحديث أن يجيز المجتمع للشخص الحصول على حقه بنفسه

لقضــاء للــذود عنــه المتصور أن ثمة حق إلا إذا كان لصاحبه سلطة الالتجــاء إلــى ا
فحق الالتجاء إلى القضاء للذود عن الحق هو من الحقوق المقدسة   والاعتراف له به،

التي تحميها سائر الدساتير، وكذلك حق الخصم في الإثبات هو أيضاً مــن الحقــوق 
 .المقدسة المكملة لحقه في الالتجاء إلى القضاء لحماية حقه
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ولما كان من واجب الشخص الذي يرغب بحماية حقوقه والذود عنهــا أن يســتعين  
بالسلطة التي تقوم بتحقيق حماية الحقوق لأصحابها وهــي ســلطة القضــاء، فإنــه يجــد  
نفسه، إذا أراد المطالبة بحقه، وكان هذا الحق قد تعــرض للإنكــار مــن جانــب الغيــر  
مضطراً إلى إقامة الدليل على وجود هذا الحق الذي يطالب به، حتى يستطيع الاســتعانة  
بسلطات الدولة في إعمال ما يكفله القانون لحقه من حماية. وبغير إقامة هــذا الــدليل لا  
يستطيع الشخص الحصول على هذه الحماية. فيتعرض إلى فقدان كل ما يتضــمنه حقــه  
من ميزات ومنافع، ذلك أن ادعاء وجود حق محل نزاع، من شخص ما، أمــام القضــاء،  
وإن لم يصاحبه تقديم الدليل للقاضي، بإثبات صحة الوقائع التي تدعى أساساً لنشــوئه،  

 فلن يكون القاضي ملزماً، بل إنه لا يستطيع أن يسلم بصدق هذا الإدعاء. 
 ،حيث تتصارع المزاعم والمصالح تظهــر أهميــة الإثبــات  ،ففي ساحة القضاء

وقــد  .وإلا ضاعت عليه مزية هذا الحق ،فإن استطاع صاحب الحق إثباته قضي له به
هــو  ،مــن الناحيــة العمليــة ،قيل أن الحق المجرد من دليله يصبح عند المنازعة فيه

فالدليل هو قوام  .والعدم سواء لتعذر فرض احترامه قضاء على من ينكره أو ينازع فيه
 .حياة الحق ومعقل النفع فيه

لذلك يعتبر الإثبات الأداة الضرورية التي يعول عليها القاضي في التحقــق مــن 
الوقائع القانونية وسلطته بحق التقدير، والوسيلة العملية التي يعتمد عليها الأفراد في 

حتى ليصح القول بأن كــل نظــام قــانوني   ،صياغة حقوقهم المترتبة على تلك الوقائع
وهذا النظام سائد ســواء فــي   ،وكل تنظيم قضائي يقتضي حتماً وجود نظام للإثبات

رغــم ســهولة   ،أو في القضايا الجزائية على حــد ســواء  ،القضايا المدنية والتجارية
 .الثانية وتقييد الأولى بأصول محدودة جداً واستثناءات قليلة جداً

فنظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية وأكثرها تطبيقاً في الحياة العمليــة 
 .بل النظرية التي لا تنقطع المحاكم عن تطبيقها كل يوم فيما يعرض لها من خصومات

والإثبات القضائي، موضوع هذه الدراسة، يختلف عن الإثبات العملي ذلــك  
أن الإثبات العملي يكون بأية وسيلة يمكن أن تؤدي إلى معرفة الحقيقة، وهو مباح  
للكافة، ولذلك تبقى الحقيقة دائماً قابلة للتغيير. أما الإثبات القضائي فيجــب أن  
يكون بالطرق التي يحددها القــانون، ولــذلك مــن المتصــور أن تكــون الحقيقــة  
القضائية التي يصل إليها القاضي في حكمه مخالفة للواقع لأنه مقيد بطرق معينة  
في الإثبات فضلاً عن أنه قد يخطئ التقدير، ومع ذلك يجب احترام هذه الحقيقة  
فلا يستطيع أحد أن يثبت ما يخالفها، لأن القانون يقرر لها حجية معينة هي حجية  

 الأمر المقضي به. 

www.daralthaqafa.com



 

 9 

Ô|||‹Ñ|||—||||ª^ 

 ــبكان لا    ،هذه الأهمية العملية البالغة  ولما كان للإثبات جميــع   ىد مــن أن تعن
ذلك ببيان الوسائل التي تمكن القاضي من الوصول إلى الحقيقــة و  ،الشرائع بتنظيمه

فكل نظام قانوني  .فيما يعرض عليه من منازعات حتى يستطيع بذلك أن يحقق العدالة
 .ي يقتضي حتماً وجود نظام للإثباتوكل تنظيم قضائ

والتنظيم القانوني للإثبات قد يقتصر علــى رســم إجــراءات تقــديم الأدلــة إلــى  
القضاء تاركاً تحديد ما يعتبر من الأدلة ووزن قوة كــل منهــا فــي الإثبــات إلــى ســلطة  
القاضي التقديرية، والتي تتضمن بالإضافة إلى ذلك حق توجيه الخصوم إلى الدليل، بل  
وقدرة القاضي على التحقق من صحة الوقائع المدعاة بنفســه فيتحــرى الحقيقــة بأيــة  
وسيلة تؤدي إلى ذلك. وقد يمتد التنظيم في صورة أخرى ليشمل كل ما تعلق بالإثبــات،  
فيحدد الأدلة المقبولة للإثبات ويعين بدقة قوة كل منها ولا يسمح للخصــوم أن يقــدموا  

 غيرها لإثبات حقوقهم. ويلزم القاضي بالوقوف موقف الحياد المطلق من الإثبات. 
 .وتسمى الصورة الأولى من صور تنظيم الإثبات بمذهب الإثبات الحر أو المطلق

ولكن أكثر الشرائع الحديثة  .الصورة الثانية فهي مذهب الإثبات المقيد أو القانوني  اأم
قد تتبع في التنظيم القانوني للإثبات مسلكا وسطاً بــين المــذهبين الســابقين وهــي 

 .صورة يطلق عليها المذهب المختلط في الإثبات
مــع   ،وسنتناول في هذه الدراسة خصائص كل مذهب من هذه المذاهب ونقده

 .بيان موقف المشرع الأردني في قانون البينات من هذه المذاهب الثلاثة
موزعة بين مجلة الأحكام العدلية،   1952قبل سنة    ،)1(وقد كانت قواعد الإثبات

ولكــن   ،بالإضافة إلى قانون البينات الفلسطيني  ،وقانون أصول المحاكمات الحقوقية
((قانون البينات)) والــذي يضــم  1952) لسنة 20المشرع تدخل فأصدر القانون رقم (

 .جميع قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية
يكون قد سلك مسلك التشريعات التــي تخصــص قانونــاً مســتقلاً   ،وهو بذلك

للإثبات يجمع بين القواعد الموضوعية والإجرائية في قــانون واحــد لشــدة الاتصــال 
خاصة أنه يتيسر على صاحب الحق التعرف على   ،بينهما مما يوفر مزايا هذا الأسلوب

بالإضافة إلــى المزايــا الأخــرى التــي  ،ما يسند حقه من دليل وطرق تقديمه للقضاء
 .)2(يمكن تحقيقها باللجوء إلى هذا الأسلوب

 
وقد مر الإثبات القضائي في تاريخ الإنسانية بمراحل يضيق المقام هنا عن الخوض فيهـا. فقـد كانـت الإنسـانية فـي  )  1(

طفولتها تلجأ في الإثبات القضائي إلى ضروب من السحر والشعوذة. ثم لجـأت إلـى الـدين مـن حلـف واسـتدعاء الله  
 .وللقديسين على المبطل من الخصمين. وكان القتال بل الانتحار، من الأدلة القضائية عند بعض الأمم في فجر التاريخ 

والذي جمع في قانون واحد قواعـد الإثبـات  1968لسنة  25وهذا ما فعله المشرع المصري في قانون الإثبات رقم   )2(
. والمشرع اللبناني في الكتـاب الثالـث 1947لسنة  395وإجراءاته، وكذلك المشرع السوري في قانون البينات رقم 

= 
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أيضــاً القواعــد الكليــة فــي   1976) لسنة  43وقد تضمن القانون المدني رقم (
الإثبات كما أن قانون أصول المحاكمات المدنية قد تضمن بعض القواعــد الإجرائيــة 

علــى   .)1(وهذه القواعد جميعها تطبق في المواد المدنية والتجارية  ،الخاصة بالإثبات
اعتبار أن قانون البينات بمبادئه الأساسية العامة وبقواعده الموضوعية وإجراءاته يعتبر 

دون حاجة إلى   ،بمعنى أنه يتعين الرجوع إليه  ،) للإثباتالشريعة العامةالقانون العام (
مــا لــم يــنص القــانون  ،أياً كانت طبيعة الخصومة القائمــة أمامهــا  ،نص يحيل إليه

 .صراحة على قواعد أخرى واجبة التطبيق في هذا الصدد
، هــو  ) 3( ا يسـمى في تشـريعات أخــرى م ون الإثبات ك أو قان  ، ) 2( فقانـون البينات 

القانون الذي يبين كيفية إقامة الدليل على ما يدعيه الخصوم أمام القضاء، فيرسم لهم  
 كيفية إثبات حقوقهم وطلبها أياً كان نوعها، كما ينظم حقوقهم والتزاماتهم أثناء ذلك. 

= 
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. وكذلك القانون الإنجليزي والأمريكي. أما المشـرع الفرنسـي فقـد 

 .وضع قواعده الموضوعية في القانون المدني والإجرائية في قانون المرافعات
وقد استخدم المشرع العثماني كلمة البينات للدلالة على طرق الإثبات ليس على الشهادة فقط. وقـد نصـت المـادة )  1(

 "البينة ثلاثة أقسـام: الأول الشـهادات، والثـاني ) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية العثماني على ما يلي:79(
 ." وكذلك القانون الفلسطيني وقبله القانون الإنجليزي حيث سمى بقانون البيناتالحجج، والثالث القرينة القطعية

"البينات هي الوسائل التي يتوصـل   ) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني بما يلي:129وقد عرفت المادة (
" وأصـل بها أحد المتداعين لإقناع القاضي بوجود فعل يتولد عنه حق. وتقام البينات على عمل مادي أو عمل قانوني

 هذه المادة بالفرنسية هو:
"Les preuves sont les monens par lesglels une partie a determiner cherche a 
eterminer la conviction du juge relativement a léxisyence dún fait géneratéur de 
droit. elle peuvent porter sur unfait materiel ou sur un acte juridigue. 

وردت كلمة البينة في القرآن والسنة، ويرى كثير من الفقهاء أن المقصود بالبينة هي شهادة الشـهود وحجـتهم أنهـا   )2(
 وردت في لسان المشرع مراداً بها الشهود في أكثر من موضع، ففي الزنـى ورد فـي القـرآن الكـريم قولـه تعـالى:

رۡ�عََةِ شُهَدَاءَٓ فَٱجۡ�دُِوهُمۡ ثََ�نِٰ�نَ جَ�دَۡةٗ وَ�َ� �َ 
َ
توُاْ بأِ

ۡ
�ذِينَ يرَۡمُونَ ٱلمُۡحۡصََ�تِٰ ُ�م� لمَۡ يَ� مُ سمموَٱ� كَ هـُ وَْ���ِـ

ُ
دٗ�ۚ وَأ بَـ

َ
قۡبَلُواْ لهَُمۡ شََ�دَٰةً �

). وفسرت البينة الواردة في حديث رسول االله صلى االله عليـه وسـلم فـي قضـية 4سورة النور: الآية (  سمم ٱلَۡ�سِٰقُونَ 
"البينة أو حد في ظهـرك" بأنـه شـهادة أربعـة :    وجته ورماها بالزنى فقال له النبيهلال ابن أمية حينما قذف ز

رجال واختصم إليه صلوات االله وسلامه عليه الأشعث بن قيس مع آخر في بئر فقال له النبي صلى االله عليه وسـلم 
(بينتك أو يمينه). وفي رواية (شاهداك أو يمينه) ولهذا كله قال جمهور الفقهـاء، أن البينـة ليسـت محصـورة فـي 
شهادة الشهود، بل شهادة الشهود هي إحدى أنواع البينات، فالبينة هي حجة المدعى على دعواه وأن من حق البينـة 
بشهادة الشهود لم يوف البينة مسماها ولم يعطها حقها من البيان، بل هو رجوع عما قصده الشارع في إظهار الحـق 
وإقامة الدليل. والقول بأن البينة وردت في القرآن أو السنة النبوية مراداً بها شهادة الشهود فقـط قـول لا يجـد لـه 
سنداً من واقع القرآن الكريم أو سند رسوله صلوات االله عليه وآله وسلم. بل لقد أتت فيها مراداً بها الحجة والدليل 

" المراد به أن على المدعي أن البينة على المدعيوالبرهان مفردة ومجموعة وقول رسول االله صلى االله عليه وسلم " 
يصحح دعواه بإقامة الدليل عليها ليحكم له والشهادة من البينة ولا ريب أن غيرها من أنواع البينات قد يكون أقـوى 

 .كنها كدلالة الحال على صدق المدعي
 .كالتشريع المصري مثلاً حيث يسمى قانون الإثبات )3(
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وقد تضمن قانون البينات بالإضافة إلى القواعد العامة في الإثبات سالفة الذكر 
 ،"الكتابــة :وهــذه الطــرق هــي ،تحديد طرق الإثبات في المواد المدنيــة والتجاريــة

وهــذه الطــرق   .والمعاينــة والخبــرة"  ،واليمين  ،والإقرار  ،والقرائن  ،وشهادة الشهود
ستكون موضوع دراستنا في هذا البحث وفقاً لما نص عليها المشرع وما استقر عليها 

القواعد الموضوعية والإجرائية طالما أن   ،وستشمل هذه الدراسة  .الاجتهاد القضائي
 .قانون البينات قد جمع بين هذه الأحكام في قانون واحد 

وفقــاً   ،دنية والتجاريةمفي المواد ال  ،ونحن في صدد الحديث عن أدلة الإثبات
تعتبــر   الضروري التعرض لبحث مشكلة هامة  وجدنا أن من  ،لما نظمها قانون البينات

تتعلق بتطور الوسائل العملية الحديثة والتي أصــبح لهــا   ،بحق من أهم مشاكل العصر
فاكتشــاف   .على طبيعة المعاملات المدنية التجارية وعلى وسائل إثباتهــا  بلا شك أثر

بشكل ملفت للنظر كــأجهزة   ،الأجهزة الحديثة وانتشار استعمالها في الوقت الحاضر
يــة لموالكمبيوتر والتلكس والفاكس إلــى غيــر ذلــك مــن الوســائل الع  ،الميكروفيلم

والتي أدخلها المشرع في قانون البينات بموجب القانون المعدل لهذا القانون   .الحديثة
وما صاحب   ةلكترونيوما صاحبه من إصدار قانون المعاملات الإ  ،السابق الإشارة إليه

ومدى حجيتها في الإثبــات إذا اهيم التقليدية في مجال الإثبات  ذلك من آثار على المف
 .ما استخدمها الخصوم أمام القاضي

وسنحاول، قدر الإمكان، تسليط الأضواء على تلك الوسائل العلمية الحديثة لما 
لها من أهمية حالية ومستقبلية في الإثبات وما هو دور المشــرع والقاضــي فــي هــذا 

 المجال.

 خطة الدراسة:
 إلى بابين: ةوتأسيساً على ما تقدم، سنتناول تقسيم هذه الدراس

فــي القــانون رد ونتناول فيه القواعد العامة في الإثبات وفقاً لما و  الباب الأول:
المدني وقانون البينات ونتحدث فيه عــن محــل الإثبــات ثــم عــن توزيــع عبئــه بــين 

 ــكما تبــين فيــه حكــم الاتفاق  ،المتخاصمين مع الإشارة إلى مبدأ حياد القاضي ات ي
لقواعد العامة التي أوردها المشرع لإثبات بصفة عامة بالإضافة إلى االمتعلقة بقواعد ا

 .منه 85 ـ 73في القانون المدني في المواد 
سنتناول دراسة وســائل الإثبــات وإجراءاتهــا التــي نظمهــا   وفي الباب الثاني:

 المشرع في قانون البينات والقانون المدني وهي الكتابة والشهادة والقــرائن والإقــرار
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بالإضافة إلى ما ورد من هذه القواعد الإجرائية في قانون   .واليمين والمعاينة والخبرة
أصول المحاكمات المدنية مع الأخذ بعين الاعتبار ما استقر عليه القضاء الأردني في 
كل ما سلف بالمقارنة مع بعض القوانين العربية وما استقر عليه الفقه والقضــاء فــي 

 .تلك الدول بما يخدم أغراض وغايات هذه الدراسة
 

 وا الموفق 
 المؤلـف
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	001
	002
	المقدمة
	هذا الكتاب مجموعة من المحاضرات ألقيتها على طلاب كلية الحقوق في الجامعة الأردنية في قانون البينات الأردني. وهي تشتمل على شرح القواعد العامة في الإثبات ووسائله في المواد المدنية والتجارية.
	وقد تضمنت هذه الدراسة، مقارنة قواعد وأحكام قانون البينات الأردني مع بعض التشريعات العربية التي تأثر بها هذا القانون. مع بيان مذاهب الإثبات المختلفة وموضع هذا القانون منها، بالإضافة إلى ما أرسته محكمة التمييز من مبادئ في هذا المجال.
	ولقد آثرت جمع هذه المحاضرات وتنقيحها وتوثيقها في كتاب أقدمه إلى الدارسين والمشتغلين في القانون، خاصة وأنه لم يتح لهذا الموضوع أن يبحث من قبل رجال القانون في بلدنا. فالمكتبة القانونية تعوزها المراجع المتخصصة في هذا الموضوع.
	وكانت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة 1990 والثانية في سنة 1994 وهكذا توالت طبعات هذا الكتاب بإضافة كل جديد في مجال الإثبات إلى أن أتت هذه الطبعة الجديدة بمناسبة صدور القانون المؤقت رقم 37 لسنة 2001 المعدل لقانون البينات الأردني، والقانون المعدل رقم 1...
	يضاف إلى ذلك أن هذا الكتاب هو تكملة لسلسلة من الكتب تبحث في القضاء وإجراءات التقاضي، كنا قد بدأناها بكتاب أصول التنفيذ وفقاً لقانون الإجراء الأردني، ثم بأصول المحاكمات الحقوقية بمذكرات مكتوبة على الآلة الكاتبة، أعقبناها بكتاب أصول المحاكمات المدنية وا...
	ولما كان من واجب الشخص الذي يرغب بحماية حقوقه والذود عنها أن يستعين بالسلطة التي تقوم بتحقيق حماية الحقوق لأصحابها وهي سلطة القضاء، فإنه يجد نفسه، إذا أراد المطالبة بحقه، وكان هذا الحق قد تعرض للإنكار من جانب الغير مضطراً إلى إقامة الدليل على وجود هذا...
	ففي ساحة القضاء، حيث تتصارع المزاعم والمصالح تظهر أهمية الإثبات، فإن استطاع صاحب الحق إثباته قضي له به، وإلا ضاعت عليه مزية هذا الحق. وقد قيل أن الحق المجرد من دليله يصبح عند المنازعة فيه، من الناحية العملية، هو والعدم سواء لتعذر فرض احترامه قضاء على ...
	لذلك يعتبر الإثبات الأداة الضرورية التي يعول عليها القاضي في التحقق من الوقائع القانونية وسلطته بحق التقدير، والوسيلة العملية التي يعتمد عليها الأفراد في صياغة حقوقهم المترتبة على تلك الوقائع، حتى ليصح القول بأن كل نظام قانوني وكل تنظيم قضائي يقتضي حت...
	فنظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية وأكثرها تطبيقاً في الحياة العملية بل النظرية التي لا تنقطع المحاكم عن تطبيقها كل يوم فيما يعرض لها من خصومات.
	والإثبات القضائي، موضوع هذه الدراسة، يختلف عن الإثبات العملي ذلك أن الإثبات العملي يكون بأية وسيلة يمكن أن تؤدي إلى معرفة الحقيقة، وهو مباح للكافة، ولذلك تبقى الحقيقة دائماً قابلة للتغيير. أما الإثبات القضائي فيجب أن يكون بالطرق التي يحددها القانون، و...
	ولما كان للإثبات هذه الأهمية العملية البالغة، كان لا بد من أن تعنى جميع الشرائع بتنظيمه، وذلك ببيان الوسائل التي تمكن القاضي من الوصول إلى الحقيقة فيما يعرض عليه من منازعات حتى يستطيع بذلك أن يحقق العدالة. فكل نظام قانوني وكل تنظيم قضائي يقتضي حتماً و...
	والتنظيم القانوني للإثبات قد يقتصر على رسم إجراءات تقديم الأدلة إلى القضاء تاركاً تحديد ما يعتبر من الأدلة ووزن قوة كل منها في الإثبات إلى سلطة القاضي التقديرية، والتي تتضمن بالإضافة إلى ذلك حق توجيه الخصوم إلى الدليل، بل وقدرة القاضي على التحقق من صح...
	وتسمى الصورة الأولى من صور تنظيم الإثبات بمذهب الإثبات الحر أو المطلق. أما الصورة الثانية فهي مذهب الإثبات المقيد أو القانوني. ولكن أكثر الشرائع الحديثة قد تتبع في التنظيم القانوني للإثبات مسلكا وسطاً بين المذهبين السابقين وهي صورة يطلق عليها المذهب ا...
	وسنتناول في هذه الدراسة خصائص كل مذهب من هذه المذاهب ونقده، مع بيان موقف المشرع الأردني في قانون البينات من هذه المذاهب الثلاثة.
	وقد كانت قواعد الإثبات(0F )، قبل سنة 1952 موزعة بين مجلة الأحكام العدلية، وقانون أصول المحاكمات الحقوقية، بالإضافة إلى قانون البينات الفلسطيني، ولكن المشرع تدخل فأصدر القانون رقم (20) لسنة 1952 ((قانون البينات)) والذي يضم جميع قواعد الإثبات الموضوعية ...
	وهو بذلك، يكون قد سلك مسلك التشريعات التي تخصص قانوناً مستقلاً للإثبات يجمع بين القواعد الموضوعية والإجرائية في قانون واحد لشدة الاتصال بينهما مما يوفر مزايا هذا الأسلوب، خاصة أنه يتيسر على صاحب الحق التعرف على ما يسند حقه من دليل وطرق تقديمه للقضاء، ...
	وقد تضمن القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 أيضاً القواعد الكلية في الإثبات كما أن قانون أصول المحاكمات المدنية قد تضمن بعض القواعد الإجرائية الخاصة بالإثبات، وهذه القواعد جميعها تطبق في المواد المدنية والتجارية(2F ). على اعتبار أن قانون البينات بمبادئ...
	فقانـون البينات(3F )، أو قانون الإثبات كما يسـمى في تشـريعات أخرى(4F )، هو القانون الذي يبين كيفية إقامة الدليل على ما يدعيه الخصوم أمام القضاء، فيرسم لهم كيفية إثبات حقوقهم وطلبها أياً كان نوعها، كما ينظم حقوقهم والتزاماتهم أثناء ذلك.
	وقد تضمن قانون البينات بالإضافة إلى القواعد العامة في الإثبات سالفة الذكر تحديد طرق الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وهذه الطرق هي: "الكتابة، وشهادة الشهود، والقرائن، والإقرار، واليمين، والمعاينة والخبرة". وهذه الطرق ستكون موضوع دراستنا في هذا الب...
	ونحن في صدد الحديث عن أدلة الإثبات، في المواد المدنية والتجارية، وفقاً لما نظمها قانون البينات، وجدنا أن من الضروري التعرض لبحث مشكلة هامة تعتبر بحق من أهم مشاكل العصر، تتعلق بتطور الوسائل العملية الحديثة والتي أصبح لها بلا شك أثر على طبيعة المعاملات ...
	وسنحاول، قدر الإمكان، تسليط الأضواء على تلك الوسائل العلمية الحديثة لما لها من أهمية حالية ومستقبلية في الإثبات وما هو دور المشرع والقاضي في هذا المجال.
	خطة الدراسة:

	وتأسيساً على ما تقدم، سنتناول تقسيم هذه الدراسة إلى بابين:
	الباب الأول: ونتناول فيه القواعد العامة في الإثبات وفقاً لما ورد في القانون المدني وقانون البينات ونتحدث فيه عن محل الإثبات ثم عن توزيع عبئه بين المتخاصمين مع الإشارة إلى مبدأ حياد القاضي، كما تبين فيه حكم الاتفاقيات المتعلقة بقواعد الإثبات بصفة عامة ...
	وفي الباب الثاني: سنتناول دراسة وسائل الإثبات وإجراءاتها التي نظمها المشرع في قانون البينات والقانون المدني وهي الكتابة والشهادة والقرائن والإقرار واليمين والمعاينة والخبرة. بالإضافة إلى ما ورد من هذه القواعد الإجرائية في قانون أصول المحاكمات المدنية ...
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